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خلال ندوة نسائية أقامها أمس الأول في مقره الانتخابي بالدسمة

عدنان عبدالصمد: كوني رئيساً للجنة الميزانيات 
والحساب الختامي أشاهد اللعب والهدر في  ميزانية الدولة

خلود أبو المجد

أكد مرشح الدائرة الأولى 
النائــب الســابق عدنــان 
عبدالصمــد ان هنــاك هدرا 
ولعبا فــي الميزانية العامة 
للدولة، مشيرا الى ان زيادة 
سعر البنزين سوف تنعكس 
على جميع السلع والخدمات 

في الدولة.
وقــال في حفــل افتتاح 
مقــره الانتخابي النســائي 
أمس الأول في الدســمة: إن 
المجلس السابق أقر العديد 
مــن القوانــن المهمــة لكن 
الحكومة تلكأت في تنفيذها 
عن طريــق تأخيــر إصدار 

لوائحها التنفيذية.
وأوضح عبدالصمد كانت 
الحكومة تنوي زيادة أسعار 
الكهربــاء، ولكــن المجلــس 
رفــض هــذه الزيــادة على 
الرغم من أن السكن الخاص 
للمواطنين كان سيستثنى 
منها، وكذلك قضية البنزين، 
البعض يتهم المجلس السابق 
بأنــه لاذ بالصمــت حين تم 
اقرار وتنفيذ زيادة أسعاره، 
لكن ما لا يعرفه الجميع وهذا 
الشــيء موثق بالڤيديو أن 
قبل تقرير الحكومة زيادة 
الأسعار البنزين وقفنا ضد 
هذا، وكونــي رئيس لجنة 
الموازنة لعدة سنوات أشاهد 
اللعب والهــدر في ميزانية 
الدولــة، وطالبــت بالبــدء 
في معالجــة هذا الخلل لأن 
الزيادة المقررة على البنزين 
لن تعالج كل هذا الهدر في 
ميزانية الدولة، التي يمكن 
ترشــيدها، لكن مع الأسف 
الحكومة استغلت فترة عدم 
وجود المجلس خلال العطلة 
الصيفيــة ورفعت أســعار 
البنزيــن وقالت ســنعطي 

المواطن 75 ليترا«.
القضية  وأضاف »لكــن 
اليوم ليســت الزيــادة في 
أســعار البنزين فقط، لكن 
أي شــيء لــه علاقــة بهذه 
الزيادة سيرتفع سعره في 
الدولة، فالجوال والبنشرجي 
والحداد والصحي وغيرهم 
رفعوا أســعارهم، وحينما 
تسأل عن السبب يخبرك بأن 
السبب زيادة سعر البنزين، 
ومع الأســف من يدعي من 
الحكومة أن هناك ضوابط 
ومراقبــة على الأســعار أو 
الخدمات فهو خاطئ، فهناك 
نظرة خاطئــة للموضوع، 
فليــس المواطن من يشــعر 
بهذه الزيــادة، ولكن الوافد 
أيضــا، الــذي نثقــل كاهله 
إقامــة ومــدارس  برســوم 
وغيرها، فكلما زادت التكلفة 
علــى الوافد يتبعها تلقائيا 
زيادة على المواطن، فكل من 
يعمل في المهن التي نتعامل 
معها يوميا وافد، لذا اعتبر 
قــرار زيــادة البنزين غير 
مدروس وغير رزين، وكان 
يمكن منذ عام 1998 جعل هذه 
الزيادة تدريجية، فلم يكن 
ليشــعر بها أحد كما حدث 

الآن«.
وأكــد عبــد الصمــد أن 
هنــاك الكثير مــن القوانين 
التي تم اقراراها بالفعل في 
الدورة التشريعية للمجلس 
الماضية، إلا أن الحكومة تتلكأ 
فــي تنفيذهــا، عــن طريق 
تأخير اللائحة التنفيذية أو 
تضع لها عقبات أو تؤكد على 
وجود نية لتغيير القانون 
لأنــه لا يطبــق، مطالبا من 
يصــل للمجلس المقبل بانه 
يجب أن يكون من أولوياته 
قضية متابعة القوانين التي 
لم تنجزهــا الحكومة على 

الرغم من إقرارها، كما حدث 
على سبيل المثال مع قانون 
إنشاء شركة جديدة للمواشي 
في الدولة، فعلى من يصل 
إلى المجلــس أن يعمل على 
متابعة هذا الموضوع بهدف 
استقرار أسعار اللحوم التي 
كانت قد ارتفعت منذ سنتين 
وخلال شهر رمضان المبارك، 
والتــي وصلت إلــى حد أن 
البعض لم يكن ليجد اللحوم 
في الأسواق، فجاءت المطالبة 

بتأسيس
هذه الشركة الثانية، أمام 
معارضة أصحاب الشــركة 
الوحيدة حتى الآن، نتيجة 

لنفوذهم«. 
وحول وثيقــة الإصلاح 
الاقتصادي قال عبدالصمد 
»الكثيــر اتهم مجلس الأمة 
الســابق بأنــه تهــاون مع 
الحكومة في هــذه القضية 
وأنه أقر هذه الوثيقة التي 
تحمل الكثير مــن العيوب 
والســلبيات، كالضريبــة 
وزيادة البنزين وخصخصة 
التعليــم والصحة، متحديا 
من يؤكد هذا الكلام وخاصة 
بعض المرشــحين فــي هذه 
الفترة، بــأن المجلس وافق 
على مثل هذه الوثيقة، فما 
حــدث أن الحكومــة جاءت 
للمجلس بهذه الوثيقة التي 
أحيلت بالتالي للجنة المالية، 
التي أحالتها بدورها للمجلس 
الذي قام بمناقشتها ووضع 
عليهــا ملاحظــات، وكنــت 
أحــد هــؤلاء ممــن وضعوا 
ملاحظاتهــم خاصــة فيمــا 
يتعلق بالصحــة والتعليم 
والضرائب، لتعاد مرة أخرى 
الوثيقة للجنة المالية لتضع 
عليها ملاحظاتها، وفق أحد 
المقترحــن اللذين قدما في 
المجلــس، علــى الرغــم من 

قناعتــي التامة ومــا أكدته 
اللجنــة  بأفضليــة قــدوم 
للمجلس وطرح الملاحظات 
أمامها ليتم التصويت عليها 
بنعم أو لا، ولكن كان الرأي 
بأنها مجرد وثيقة ولا تحتاج 
لموافقة، فهي مجرد عريضة 
حكوميــة، وكان الاعتراض 
مــن قبلنــا على ذلــك فهي 
تمثــل خارطة طريق، إن تم 
التوقيع عليها بســلبياتها 
ستحســب على أعضاء هذا 
المجلس حتى إن تم تقديمها 
بدون إقرار، فكان هناك اتفاق 
لتعود هذه الوثيقة لمناقشتها 
معنا، مؤكدا أنها مازالت لدى 
اللجنــة المالية ولم يبحثها 
المجلــس مــرة ثانيــة، ولم 

يقرها«.
وعن قضية البدون، قال 
عبدالصمد: »كان هناك الكثير 
النقاشات والاقتراحات  من 
والأســئلة داخــل المجلــس 
والتــي وفقنــا فــي زيــادة 
التعليم  ميزانية صنــدوق 
فيــه إلى 4 ملايين وكان من 
الممكــن زيادته أكثــر قليلا 
لتغطيــة تكاليــف مــن لا 
يذهبون للمدارس الحكومية، 
وأيضا تمكنــا من توظيف 
عدد منهم في وزارتي الصحة 
والتربية، ورفعنا ميزانية 
هذه الوزارات 8 ملايين حتى 
يتسنى لهم توظيف البدون، 
وكانت حجتنا معهم دائما هو 
استبدال العمالة الوافدة من 
جنوب شــرق آسيا وشمال 
أفريقيا فهؤلاء من النسيج 
الاجتماعي الذي نعيش فيه، 
ولديهم عدد لا يستهان به من 
أقرباء العائلة من المواطنين، 
فعليها لــن تتكلــف تذاكر 
للســفر ولا السكن، وكانت 
فكــرة ناجحــة، وكذلــك تم 
تأســيس معهــد التمريض 

دون خدمات، لكن مستقبلا 
ســتصبح مليئة بها، ولكن 
على الأقل حصل على قطعة 
أرض، هذا إلى جانب إعفاء 
الشركات من الرقابة المسبقة 
للرعاية السكنية ساهم في 
انخفاض أسعار الايجارات 
بشكل لا بأس به في الفترة 
الأخيــرة، ومــن المتوقع أن 

تنخفض أكثر من ذلك«.
وفيمــا يتعلــق بقانون 
الأحوال الشخصية الخاص 
بالمذهب الجعفري والمدرسة 
الفقهيــة الخاصــة بالإمــام 
جعفر الصادق عليه السلام، 
قــال عبدالصمــد: »هنــاك 
قانــون فــي الكويــت، لكن 
الشــيعة تم استثناؤهم من 
هذا القانون، فطبقت عليهم 
الآراء الموجودة في الرسائل 
العملية للمراجع الشيعية، 
فحتى إن كان القاضي سنيا 
يجــب عليه تطبيــق الفقه 
الجعفري على أبناء الطائفة 
الجعفرية، وكانت هناك نية 
لوضع قانون واضح يسهل 
تطبيقه على الجميع، لكنه 
تعطل أيضا بحل المجلس، 
ويجب العمل عليه من جديد 

في الدورة الجديدة«.
وعن الاستجوابات قال: 
»كثير من الاتهامات التي مع 
الأسف تصلني وتطرح حول 
هذا المجلس يمكن توضيحها 
والــرد عليها، مؤكدا أن هذا 
المجلس ليــس مثاليا وكل 
عضو يجب أن يقيّم بحسب 
مواقفه، ففي بعض الأحيان 
الأعضاء وليس الحكومة هم 
من يكونــون ضدك وليس 
الحكومة، ففي إحدى المرات 
جاءت لتخبر المجلس بأنها 
تريد تخصيص 6 مليارات 
و150 مليون دينار لتعزيز 
الدفاع خلال عشر سنوات، 

الذي ضم عددا كبيرا منهم، 
كمــا ناقشــنا ضمــن لجنة 
حقوق الإنسان قانونا مهما 
ليحصلــوا علــى حقوقهم 
كاملة، التي كانت الحكومة 
تؤكــد وجودهــا، لكننا كنا 
نفضــل إقرارها مــن خلال 
قانون لكن بدأت الانتخابات 
قبل الانتهاء منه، وبهذا انتهى 
ويجب العمل عليه من جديد، 
لأن هناك فرقا بين القوانين 
التي تقترحها الحكومة فحتى 
إن انتهت دورة المجلس تظل 
باقيــة على جــدول أعماله، 
وبين القوانين التي يقترحها 
الأعضاء والتي تنتهي بانتهاء 

الفصل التشريعي«.
عبدالصمــد  وأوضــح 
مدى أهمية إنشــاء المحكمة 
الدســتورية قائلا: »وجود 
هذه المحكمــة يعطي مزيدا 
الكويت،  من الحريات فــي 
فمن خلالها يصبح من حق 
أي شخص يرى أن القانون 
أو الحكم الــذي تعرض له 
يتعارض مع الدســتور أن 
يلجأ لهذه المحكمة ليحصل 
على حقوقه، وليس كما كان 
في السابق ألا يحق اللجوء 
لها فقط مــن قبل الحكومة 
أو مجلس الأمة أو المحكمة 

المختصة«.
وكذلك القضية الإسكانية 
مهمة لنا ولأبنائنا، خاصة 
بعد ارتفاع أسعار العقارات 
بــدأ  هكــذا  والإيجــارات، 
المرشــح عدنان عبدالصمد 
حديثه عنهــا قائلا: »تمكنا 
مــن اجتيــاز طريق لا بأس 
به فــي هذه القضيــة أثمن 
فيــه الدور الكبير الذي قام 
بــه وزير الإســكان ياســر 
أبــل، فصحيــح أن كثيــرا 
مــن المواطنين حصلوا على 
قســائم علــى الخريطة من 

علــى أن تقســم فيدفع في 
البداية 3 مليارات، ووافقت 
على هذا بشرط أن يدخل هذا 
المجلس ضمن ميزانية الدولة 
ولا يكــون مســتقلا حتــى 
نراقبه، فلم أجد سوى النواب 
هم من يعارضونني بعد أن 
تم تشكيل لجنة من الدفاع 
والداخلية والخارجية مكونة 
من 24 عضوا وكنت رئيسها، 
ووصل الأمر لحد العناد فإن 
لم أوافق على اســتقلاليتها 
فسيقوموا بادخال بقية المبلغ 
إلى الميزانية، على الرغم من 
موافقة وزيــر الدفاع، لكن 
حين وجدت هذه المعارضة 
أعلنــت فــي  النــواب  مــن 
مؤتمر صحافي عن موقفي 

وانسحبت من اللجنة«.
عبدالصمــد  وحــث 
المرشحات في ختام الندوة 
علــى المشــاركة الفعالة في 
الانتخابات وأيضا في تشريع 
القوانين والتعاون مع اللجان 
من خلال تطبيق ساهم معنا 
الــذي أطلقه مجلــس الأمة 
في الدورة الســابقة ليتيح 
للمواطنــن المشــاركة فــي 
طرح رؤاهم حول القوانين 
التــي تناقش فــي المجلس، 
ولكن هذا التطبيق استغله 
المواطنــون لفتــرة قصيرة 
ومــن ثم لم يعــد فاعلا ولا 
أحد يعلم عن الســبب، لذا 
من الضروري المشاركة في 
العمليــة الانتخابيــة حتى 
لا يصــل مــن لا يرغبــون 
وغيــر الفاعــل إلى المجلس 
ليعــودوا للشــكوى حول 
فعالية الأعضــاء بعد ذلك، 
لذا يجب النزول للانتخاب 
إن كانوا يرغبون في وصول 
من يرونه الأصلح للكويت، 
فلا مكان كالوطن ولا مكان 

كالكويت«.

مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عدنان عبدالصمد متحدثا خلال الندوة

قرار زيادة أسعار 
البنزين لن يعالج 

العجز في الموازنة 
وهو غير مدروس 

وغير رزين

المجلس السابق 
أقر العديد من 
القوانين لكن 

الحكومة تتلكأ 
في تنفيذها

الوثيقة الاقتصادية 
بها الكثير 

من العيوب 
والسلبيات 

والمجلس لم 
يقرها

استغرب أن يكون متوسط سعر الأرض لدينا الأعلى عالمياً فيما 90% من مساحة الكويت شاغر

خالد العنزي: القضية الإسكانية ليست مشكلة عمران
وإنشاء  بل مشكلة اجتماعية كبيرة

قال مرشح الدائرة الثانية المحامي خالد العنزي : إن 
القضية الإسكانية ليست مشكلة عمرانية أو إنشائية 

بالمعنى المادي فقط مع أهميته، ولكنها قضية اجتماعية 
ونفسية كبيرة يمكن أن تصل تداعياتها إلى مراحل 

خطيرة لا يمكن السيطرة عليها في حال استمرارها، 
مشيرا إلى ان نسب الطلاق والمشاكل الأسرية تعود في 

معظمها إلى عدم الاستقرار الأسري وضغوط الحياة 
وغلاء المعيشة والتي يشكل وجود مسكن مريح دون 

إيجارات حلا سريعا لكثير منها.
وأضاف العنزي ان ما قدمته الحكومة من سيناريوهات 

للحل تفتقر في غالبها إلى المنطق والإنجاز، حيث إن ما 
طرحه وزير الإسكان بداية عام 2016 لتوزيع 12 ألف وحدة 

سكنية سنويا يعني بأن التراكم في الطلبات الإسكانية 
سيستمر وسيزداد وستبقى المشكلة تراوح في مكانها 
وتتضخم، مشيرا إلى أن المنطق البسيط يقول إنه كان 

يمكن العمل على حل المشكلة بطريقة أخرى مثل البدء بـ 
12 ألف وحدة سكنية تليها 15 ألف وحدة سكنية في العام 
الذي يليه و18ألف وحدة سكنية في العام الثالث.. وهكذا، 
مشيرا إلى ان هذه الطريقة يمكن أن تمتص التراكم، كما 

يمكن الاستفادة من تجارب العام الأول من العمل بهذه 

الطريقة لتحسين وتطوير الأداء في الأعوام التي تليه، 
مشيرا إلى أن تحرير الأراضي خطوة أساسية لابد منها، 

فمن غير المعقول أن يكون متوسط سعر متر الأرض 
لدينا الأعلى عالميا فيما أكثر من 90% من مساحة الدولة 

شاغر تماما.
وبين العنزي ان الحساب النظري لسيناريو وزير الإسكان 

يعني أن العجز المتراكم سيكون 92 ألف وحدة سكنية 
نهاية 2023 وسيبقى على ارتفاع، لافتا إلى ضرورة 

إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل وكبير بنسبة لا تقل 
عن 50% بالمناصفة مع القطاع العام، وهو أمر يزيد من 

الجودة والتنافسية والسرعة في الأداء، كما أنه يخلق 
فرص عمل كبيرة للمواطنين في مشاريع البناء كحل 

مساعد لمشكلة البطالة والغلاء.
وختم العنزي مؤكدا ان الحكومة المقبلة لن يكون لديها أي 

مبرر أو عذر في تأخير حل القضية الإسكانية أو غيرها 
من القضايا، لافتا إلى الدعم الكبير والتوجيهات الرشيدة 

والمستمرة التي يوجه بها صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد في إشراك القطاع الخاص، وعدم المس 

بجيوب المواطنين والسعي لحل مشاكلهم والتوجه نحو 
جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا على المستوى العالمي.

خالد العنزي

مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عدنان عبدالصمد

رفعنا ميزانية صندوق المعلم 
من 4 إلى 8 ملايين دينار 

لتوظيف البدون

قانون حق اللجوء إلى المحكمة 
الدستورية يعطي مزيداً 
من الحريات في الكويت

إعفاء الشركات من الرقابة المسبقة 
للرعاية السكنية ساهم في انخفاض 

أسعار الإيجارات

وقفنا ضد زيادة أسعار البنزين وهذا ما 
لا يعرفه الجميع


